
 الآليات والوسائل العمومية،الجامعة حكامة 

 -الجديد القانون مشروع، ومرتكزات 01.00لتعليم العالي قراءة في مقتضيات قانون ا -

Governance of the Public University, Mechanisms and Means 

- A reading of the requirements of the Higher Education Law 01.00 and the 

pillars of the new draft law. 

 الرحمان حدوشان عبد

 إطار بوزارة التعليم العاليطالب باحث، 

 

 ملخص:     

بشكل  ، حيث برزظهر مفهوم الحكامة خلال تسعينات القرن الماضي، وفرض نفسه في الساحة الجامعية   

وتجسد هذا المبدأ خلال  ،1999أكتوبر 8في  واضح مع الإعلان عن الميثاق الوطني للتربية والتكوين

بدءا من قانون عرفها قطاع التعليم العالي،  الإصلاحات والمخططات والاستراتيجيات التيمجموعة من 

وانين التنظيمية المرتبطة به، (، إلى جانب مجموعة الق2000ماي  25المتعلق بتنظيم التعليم العالي) 01.00

لاستراتيجية (، وصولا إلى الرؤية ا2012_2009مرورا بالمخطط الاستعجالي الذي يمتد لأربع سنوات )

من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء( المعلن عنها من طرف المجلس ) 2030_2015للإصلاح 

ن في مقتضياتها ضرورة تنويع نماذج مؤسسات ، والتي تتضم2015الأعلى للتربية والتكوين في فاتح ماي 

التعليم وتحديث قطاع التعليم العالي وأنظمته، وذلك من خلال وضع هيكلة تناسب المهام، ومراجعة تركيبة 

وطريقة اشتغال مجالس الجامعات ومجالس المؤسسات ودعم استقلالية بنيات التدبير وتأهيلها للقيام 

ني والمؤسساتي لقطاع التعليم العالي والجامعي بالأخص )الرافعة الخامسة بأدوارها، وتحيين الإطار القانو

 (. من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح عشرة

Abstract: 

  The concept of governance emerged during the 1990s and imposed itself in the university arena, 

where it clearly emerged with the announcement of the National Charter for Education and Training 

on 8 October 1999. This principle was embodied during a series of reforms, plans and strategies in the 

higher education sector, starting with Law 01. 00  on the organization of higher education (25 May 

2000), along with a series of related regulatory laws, through the four-year emergency plan (2009-

2012), to the Strategic Vision for Reform 2015-2030 (for a school of equity, quality and progress) 

announced by the Higher Council for Education and Training on 1 May 2015, which includes in its 

requirements the need to diversify the models of educational institutions and modernize the higher 

education sector, and the modernization of the higher education sector and its systems, through the 

development of a structure appropriate to the tasks, reviewing the composition and modus operandi 

of university and institutional councils, supporting the independence of management structures and 

qualifying them to carry out their roles, and updating the legal and institutional framework of the 

higher education sector and university in particular (the fifteenth pillar of the Strategic Vision for 

Reform). 
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 مقدمة

، باعتبار الجامعة المغربية خلال العقود الأخيرة بعناية خاصة من طرف الدولةالعمومية حظيت الجامعة 

أعلى مؤسسة عمومية تربوية ومجال إعداد القيادات الفنية والإدارية القادرة على إحداث التغيير وقيادة 

الإصلاحات والخطط والاستراتيجيات بغية ملاءمة الجامعة العمومية ، فقد تم تبني مجموعة من قاطرة التنمية

 العلميةمع التطورات التي عرفها المحيط العام للمجتمع المغربي ولتطلعاته المستقبلية وقناعته  المغربية

لات مقلقة للفشل والهدر الجامعي وتراجع نسبة التأطير تربوي مغربي يعرف معدفي سياق و ،ةيالمعرفو

في قوائم وأيضا في ظل غياب الجامعات المغربية  ،1في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوحخاصة 

جعل السلطة الحكومية  ،ةفي البحث العلمي وفي جودة الخدمات المقدموتراجع مستواها  ةالدولي اتالتصنيف

 .وشاملة لقطاع التعليم العالي ،2إصلاحات جزئيةالمكلفة بالقطاع تتبنى 

أول تنظيم شامل للتعليم بمثابة  الذي يعد 1975 فبراير 25ما جاء به ظهير  من أهم هذه الإصلاحات 

ومهامها  رئاسة الجامعة، من خلال إحداث لسد الفراغ القانوني والمؤسساتيدفعة قوية ذي يعتبر ، وال3العالي

، لكن على واختصاصات رئيس الجامعة وتنظيم المؤسسات الجامعية بما في ذلك إحداثها وتأليفها وتسييرها

وذلك بالنظر أساسا إلى تركيبة مجالس  ،مستوى المضامين لا نلمس فيه إلا منح استقلالية شكلية للجامعات

الجامعات ومجالس الكليات، وإلى الاختصاصات المخولة لها، في مقابل الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها 

حالة الاختناق والانسداد التي علقت بالجامعة المغربية ومحدودية هذا الإصلاح،  وأيضا ،4السلطة المركزية

، جعل الملك المرحوم الحسن الثاني يبعث برسالته إلى 1995الدولي سنة  خاصة ما جاء به تقرير البنك

يطلب فيه بتحديد التوجهات العامة التي يجب أن يشملها الإصلاح التعليمي،  1999مارس  8البرلمان بتاريخ 

 من خلالها تمت بلورة ودعا إلى تشكيل لجنة لهذا الغرض سميت بلجنة الميثاق الوطني للتربية والتكوين

، وشكل هذا 5(2000ماي  19)المتعلق بتنظيم التعليم العالي 01.00مبادئ الميثاق وصدور القانون رقم 

القانون محطة رئيسية في تاريخ الجامعة المغربية من سماته الأساسية استقلالية الجامعة والرقي بها إلى 

بمثابة  2009-2000وقد تم اعتبار الفترة  ،مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والبيداغوجي

مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعليم العشرية الوطنية للتربية والتكوين تم من خلالها تحقيق 

 .6العالي

الوزارة إلى إعداد برنامج لكن رغم ذلك بقيت الانتظارات كبيرة والتحديات مستمرة ومتنامية، ما دفع 

من أجل تسريع استكمال الإصلاح طبقا لتوجهات الميثاق الوطني للتربية ، 2012-2009استعجالي 

: الاستقلالية لهذا التعاقد بادئ الأساسيةعقود بين الدولة والجامعات، من الم، حيث تم إبرام والتكوين

                                                           
1 Mohamed Abdouh, Relation formation- emploi et développement au Maroc : cas de 

l’enseignement supérieur, Revue Azaytouna des études juridiques et économiques, n 2, 2003, 

pp : 1-20. 
 .10 ، ص9731، ط 1985الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء بد امحمد ع  2
الجريدة  ت،(، يتعلق بتنظيم الجامعا1975يبراير  25) 1395صفر  13، بتاريخ 1.75.102ظهير شريف بمثابة قانون رقم   3

 .719، ص 3252ع  الرسمية،
ة، مجلة ابن صالح الدين كرزابي، عدي البشير، الجامعة وتحديات التنمية بالمغرب: مساهمة الخبرات في قضايا التنمي  4

 .295، ص 2022، ماي 3خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ع 
تنظيم المتعلق ب 01.00رقم  بتنفيذ القانون (،2000ماي  19)1421من صفر  15صادر في  1.00.199ظهير شريف رقم   5

 .1194، ص: 2000ماي  25بتاريخ  4798التعليم العالي، الجريدة الرسمية عدد 
، 2016لسنة  تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشروع نجاعة الأداء، مشروع قانون المالية  6

 .2015نونبر 
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الأهداف لكنه اتسم هو أيضا بمحدوديته وفشله في تحقيق  ،ومهننة التكوينات والمساءلة، والتتبع والتقييم

في التوجهات من أجل إتمام  الاستمرارية، والحال أن السياسة العمومية مطالبة بإدماج مبدأ المسطرة

، ما جعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين يتخذ مجموعة من التدابير لإنقاذ فشل المخطط الإصلاحات

الرؤية الطابع الإلزامي عند ، وحتى يكون لهذه 7"2030-2015الاستراتيجية للإصلاح بإصدار "الرؤية 

، والذي 8المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 51.17تنزيلها تم استصدار القانون الاطار 

عالي يعتبر اليوم سند تشريعي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من بين مضامينه تنظيم التعليم ال

من خلال قانون جديد للتعليم العالي محل وإعادة هيكلته ساسية وتطوير عرض التكوين وتحديث أنظمته الأ

 .01.00القانون الحالي 

مهامها، وعدل  الاستقلالية البيداغوجية والإدارية والمالية للجامعات، ووسع من 01.00عزز القانون رقم 

عة المغربية الحالة التي عليها الجامذه ، في ظل هومؤسساتها من تمثيلية بعض الفئات في مجالس الجامعات

ت التي الإصلاحاوإلتقائية مدى نجاعة أسس ومضامين حكامة التعليم الجامعي؟ ويحق لنا أن نتساءل عن 

الفترة لبات لمتطخلق دينامية جديدة مواكبة الإطار القانوني للجامعات في وكيف ساهم  ؟قطاعهذا العرفها 

 قانون مقتضياتوتحديث تنزيل  وما هي أهم التحديات والمعيقات التي حالت دون ؟والمستقبلية الراهنة

لجامعية ومواردها االإدارة لحكامة التي تبنتها الوزارة الوصية ت الجديدة وماهي أهم التوجها ؟العالي التعليم

 الأهداف بلوغ المعنية فيالهيئات والمجالس ووإلى أي حد وفقت السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع  ؟البشرية

 ؟2030_2015عنها ضمن استراتيجية  المعلنة الأولية

لتعليم على وتفترض الورقة البحثية أن الجامعة المغربية تواكب قضايا المجتمع ومتطلبات الجودة في ا

لمنهج احد سواء خصوصا في الآونة الأخيرة، إذ سيكون المنهج المتبع في التأكد من هذه الفرضية هو 

 حكامتهامعة ولوظيفي إلى جانب المنهج التحليلي الوصفي، عبر التطرق أولا إلى بنيات وآليات تدبير الجاا

المقررة راتيجيات أهم التوجهات والاست ثم الأول(، محور)ال المتعلق بالتعليم العالي 01.00من خلال القانون 

 (.الثاني محورالالبشرية )الجامعية ومواردها ل من أجل تحسين وتحديث وضعية الهياك عتمادهاا

 

 على ضوء القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي وآليات التدبير الجامعية : المؤسساتالمطلب الأول

بعد حصول المغرب على الاستقلال قام بإحداث مجموعة من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا لتلبية 

تزايد عدد ، وأيضا نتيجة 9ي ستتولى مهمة التسيير والتدبيروالكفاءات الإدارية التحاجيات البلاد من الأطر 

الطلبة ومن هنا جاءت ضرورة فصل إدارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المصالح المشتركة لوزارة 

ضا في نفس مغايرة للتعليم الابتدائي والثانوي، وأيله خصوصيات  بية الوطنية، لكون التعليم الجامعيالتر

 .10عن باقي الأصناف الأخرى ضرورة استقلال الجامعات مما فرض ذا القطاع،ه

                                                           
 .69_59، )د.ت(، ص_ص 3ثرية أقصري، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وآليات تنزيلها، معارف تربوية، ع   7
 .5623، ص 6805، الجريدة الرسمية، ع 2019أغسطس  19صادر في   8

9Ahmed Ghouati, l’Enseignement Supérieur au Maroc : de l’Autonome a la Dépendance, 

Journal of Higher Education in Africa / Revue de l’enseignement supérieur en Afrique, 2010, 

PP. 23-47. 
زء الأول، طبعة حسين العمراني، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ضرورة تقوية القدرات التنظيمية، الج  10

 .38، بمساهمة مؤسسة كونراد أد يناور، ص 1999
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، ونظرة عميقة واضحة ورؤية استراتيجية متكاملة غير أن ما ميز هذه المرحلة هو افتقاد المغرب لسياسة 

ممارسة الاختصاصات التي خولها  فيفقد استمرت الإدارة المركزية  لواقع التعليم الجامعي ونظامه الإداري

جاء نتيجة لظروف مرحلية، ومن  ذا الأخيرللجامعات، مما يوحي إلى أن صدور ه 1975فبراير  25ظهير 

أجل إعطاء نفس جديد للجامعة المغربية كان لا بد من البحث عن إطار قانوني بديل ملائم للتطورات 

مجموعة من ل استجابتاالذي جاء المتعلق بتنظيم التعليم العالي  01.00قانون ،  تمثل في 11والتحديات الجديدة

تضمن هذا القانون مائة حيث ، وكإصلاح شامل للقطاع نال توافق جماعي التحولات الداخلية والخارجية

تتضمن مجموعة من المقتضيات والآليات التنظيمية تؤسس لحكامة الجامعة  ستة أبوابمادة مقسمة على 

 ومؤسساتها.

لتعليم العالي؟ االمتعلق بتنظيم  01.00التي نص عليها القانون  التنظيميةوالآليات فماهي أهم المقتضيات 

 يتها؟الاختلالات والمعيقات التي تحد من فعالأهم المؤسسات الجامعية؟ وما وكيف ساهمت في حكامة 

 

 بها والآليات التدبيرية المتعلقة الفقرة الأولى: الجامعة

في الاعتراف بالشخصية  المتعلق بالتنظيم العالي، قانونا إصلاحيا برزت قوته 01.00رقم يعد القانون 

المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والبيداغوجي للجامعة وتمكين أجهزتها من مجموعة من 

ر الاختصاصات الإدارية والمالية تزاولها بشكل مستقل عن السلطة المركزية في إطار ممارسة مهمة تدبي

المؤسسات الجامعية، وتوزيع المهام وتحديد اختصاصات الهياكل، إضافة إلى دعم انفتاح الجامعة 

 .12ومؤسساتها على محيطهما الاقتصادي والاجتماعي، بضم أعضاء من خارج المؤسسة لمجالسها

عرّفها  13فهي فضاء لتجمع الطاقات والتخصصات المختلفة، مصطلح الجامعة مشتق من الجمع،

في الفصل الثاني، بأنها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع  1975ظهير

من استقلاليتها الإدارية  01.00لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وعزز القانون 

 .ماختصاصاتهتوسيع جامعية ووأيضا من استقلالية المجالس ال 14والبيداغوجية والعلمية والثقافية،

 أولا: مجلس الجامعة وطبيعة الاختصاصات

غييرات عدة ت 01.00يعتبر مجلس الجامعة الهيئة العليا على مستوى الجامعة، أدخل عليه القانون  

القانون  ، حيث كان هيئة استشارية فأصبح بمقتضى هذا1975فبراير  25بالمقارنة ما كان عليه في ظهير 

 هيئة تقريرية. 

لتركيبة المجلس في فصله السادس عشر، والمهام المنوطة به في الفصلين السابع  1975تطرق ظهير 

المجلس عشر والثامن عشر، أما طريقة التسيير فقد نص عليها في الفصلين التاسع عشر والعشرين حيث كان 

                                                           
لة الدراسات الجامعة المغربية، بين إشكالية الأزمة وسياسة الإصلاح، مجلة العلوم القانونية_ سلسهشام الحسكة،     11

 .167_137ص _ ، ص5، ع2016الدستورية والسياسية، 
12 Hicham Attouch, les Universités Marocaines à l’heure de la régionalisation avancée : essai 

d’évaluation de la gouvernance universitaire régionale, Revue marocaine d'audit et 

développement, n 33, 2012, p-p 241-258. 
، 2023أكتوبر  لمتكاملة، مطبعة جامعة مولاي إسماعيل_ مكناس، الطبعة الأولىالديوري محمد، حلم الجامعة المغربية ا    13

 .9ص
 .01.00من القانون  5و 4المادتين   14
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جعله أكثر  01.00أما القانون رقم  .15يتألف من أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين وآخرين معينين

أدخل عليه مجموعة من التعديلات، أهمها إشراك عدة فعاليات محلية وجهوية قصد الدفع بفتح انفتاحا و

يثير مجموعة  وعدم توازنهغير أن تركيبة المجلس  ب وملاءمتها مع المحيط الاقتصادي،المسالك والشع

 الجامعية.والحكامة حول مدى عزم المشرع في تكريس مبدأ الاستقلالية  من الملاحظات

 تأليف مجلس الجامعة .أ

  :(9)المادة  وهم والمنتخبين والمعينين أعضاء بحكم القانونيتألف مجلس الجامعة من  

 ؛ رئيس الجامعة 

 رئيس الجهة المعنية؛ _ 

 رئيس المجلس العلمي للجهة؛ _ 

 ؛المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي مقر الجامعة_ رئيس المجموعة الحضرية 

 مدير أو مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛ _

 رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق؛ 

 ؛رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية 

 الاقتصادية والاجتماعية من بينهم رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد  سبعة ممثلين عن القطاعات

 ؛رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة المعنية 16عن التعليم العالي الخاص

 ثلاثة ممثلين ، ثلاثة ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين في كل مؤسسة جامعية: أعضاء منتخبين

 .17بالجامعة، ثلاثة ممثلين منتخبين عن الطلبة بالجامعةعن المستخدمين الإداريين والتقنيين 

                                                           
ي المعاهد : الأعضاء بحكم القانون هم رئيس الجامعة، عمداء الكليات ومديري المدارس، مدير1975من ظهير 16الفصل   15

م العالي وأستاذ المختصة، نواب عمداء الكليات ومساعدو مديري المدارس. بينما يتحدد الأعضاء المنتخبون في أستاذ التعلي

سة ينتخبهم لمدة سنتين زملاؤهم من نفس السلك، طالبان عن كل مؤسمحاضر وأستاذ مساعد، ومساعد عن كل مؤسسة 

حكومية المكلفة ينتخبهما طلبة المؤسسة لمدة سنتين. أما المعينين فهم ثمانية أعضاء من خارج المؤسسة تعينهم السلطة ال

 بالتعليم العالي، مما يجعلنا أمام فئتين لا غير، معينون ومنتخبون. 
رفة غالاقتصادية فقد خصص لها القانون خمسة ممثلين داخل مجلس الجامعة وتتوزع على رئيس بالنسبة للقطاعات   16

قتصادية التجارة والصناعة والخدمات، رئيس غرفة الفلاحة، رئيس غرفة الصناعة التقليدية، شخصين من القطاعات الا

طنية الأكثر تمثيلية يمثلها ممثل عن النقابة الووالاجتماعية بما فيها رئيس غرفة الصيد البحري. أما القطاعات الاجتماعية ف

ابة، وممثل للتعليم للأساتذة الباحثين معين طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد اقتراح المكتب الوطني للنق

 العالي الخاص.
17

تم إشراك  ون، وفي المقابلتم استبعاد نواب العمداء ومساعدي مديري المدارس من عضوية مجلس الجامعة بحكم القان  

ات والمؤسسات مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وممثلي الهيئات الإدارية والتقنية في عضوية مجالس الجامع

 ين، والمعينين.التابعة لها، وأيضا ممثلي القطاعات الاقتصادية، كما تم الحفاظ على نوعية الأعضاء القانونيين، المنتخب
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أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص مؤهل، وإذا تغيب أو عاقه عائق أو لي رئيس الجامعة يمكن 

حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية 

 . 18العالي الوصية الكلفة بالتعليم

عضوا أو أكثر، بحسب حجم الجامعات وعدد المؤسسات  60و 50يتراوح عدد أعضاء الجامعة ما بين 

الجامعية، وهذا العدد الكبير من الممثلين يجعل من مجلس الجامعة هيئة متعددة الأصوات، يصعب في 

وجود فروق بين الجامعات بهذا إطارها مناقشة القرارات والتفاوض حولها والمصادقة عليها، علينا الإقرار ب

 ، من الأصح من خلال19عوبات في تسيير هيئة كثيرة العددالخصوص، ومع ذلك فهي تواجه جميعها ص

، الاستغناء 20الس الجامعاتالمتعلق بتحديد كفيات تعيين وانتخاب أعضاء مج 2.01.2326مرسوم رقم ال

مؤسسة جامعية على عدد كافي من المترشحين  " إذا لم تتوفرالتي تشير 3رة الأخيرة من المادة عن الفق

يحول المقعد الشاغر لفائدة إطار أعلى أو إذا تعذر ذلك يحول إلى  الممكن انتخابهم بالنسبة لإطار معين،

 بغية التخفيف ما أمكن من التضخم الذي تعانيه هذه المجالس الجامعية.، 21الإطار الأقل"

  اختصاصات مجلس الجامعة .ب

د مكنه من المجلس بمجموعة من الاختصاصات ذات طبيعة إدارية ومالية وتشريعية، وقأناط المشرع 

، 22اللازمة لإدارة الجامعة، وجاءت هذه الاختصاصات متفرقة بين عدة مواد جميع السلطات والصلاحيات

وتتميز بكونها اختصاصات محددة تقريرية تتجاوز الطابع الاستشاري الذي ميز مهام واختصاصات مجلس 

تتفرع من مجلس الجامعة لجانا دائمة وإن اقتضى الحال لجانا  1975.23فبراير  25الجامعة في ظهير 

خاصة، لدراسة القضايا المعروضة للنقاش، ويحدد في النظام الداخلي للجامعة عدد اللجان الدائمة وتأليفها 

إلى رئيس الجامعة أو  ، كما يجوز لمجلس الجامعة أن يفوض بعض صلاحياته(24)المادة  وكيفية سيرها

 (.12إلى لجنة منبثقة عنه )المادة 

 ثانيا: رئيس الجامعة

يرأس الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين 

تدرس الترشيحات  24يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة، ويمكن له أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة،

                                                           
ن التعليم كان يتبّع في الظهير عبارة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ولم يستعمل وزارة التعليم العالي لأ استعمل  18

 .01.00ي القانون بعض الأحيان لوزارة التربية الوطنية، وفي أحيان أخرى لوزارة خاصة، كما تم استبدال العبارة بالدولة ف
، 2014، دجنبر 3201-2000ى للتربية والتكوين، تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين التقرير التحليلي للمجلس الأعل  19

 .54ص
20

 .1916(، ص 2002يونيو  27، )5016الجريدة الرسمية، عدد   
( 2002 يونيو 4) 1423من ربيع الأول  22صادر في  2.01.2328رقم من المرسوم  6كذلك نفس الشيء في المادة  21

يونيو  27) 5016مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كفية سيرها، ج.ر، ع بتحديد تأليف 

    .1919(، ص 2002
ختصاصات يتداول مجلس الجامعة في جميع المسائل المتعلقة بمهام الجامعة وحسن سيرها، إضافة إلى الا :12المادة  22

دارية والمالية ، بينما يخول الصلاحيات الإ01.00الأخرى المخولة له بموجب هذه المادة والمواد الأخرى من هذا القانون 

 .9لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 
 لاختصاصات.من الظهير على مهام الجامعة، والتي طغى عليها استعمال عبارة" إبداء الرأي " في أغلب ا 17 نص الفصل  23
يعين بظهير من بين أساتذة الجامعة، باقتراح من السلطة يشرف على كل جامعة رئيس : 1975من ظهير  6الفصل   24

(، ولم تكن مدة انتدابه محدودة. أما 8موظفون إداريون )ف ، ويساعده في ذلك كاتب عام ولحكومية المكلفة بالتعليم العاليا
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والمشاريع التي يتقدم بها المرشحون من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية، وتقدم اللجنة ثلاثة 

 مجلس الحكومة للتداول في الترشيحات المقدمة، على الوزارة الوصية ثمترشيحات لهذه الأخيرة وتعرضها 

فرنسا ينتخب رئيس الجامعة  بينما في، لذي أعدته اللجنةاختيار المترشح قد لا يحترم الترتيب االحالة  ذهفي ه

  25بالأغلبية المطلقة من قبل الأعضاء المنتخبين للمجلس الإداري.

يقوم رئيس الجامعة بتحضير قرارات المجلس وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه ويحدد جدول أعماله، 

ه الأخيرة أمام القضاء والدفاع باسمها، ويفوض ويقوم بالتنسيق بين المؤسسات التابعة للجامعة ويمثل هذ

مجموع أو بعض سلطه إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية، كما يسهر على احترام النصوص 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة، ويساعده في ذلك نائبان وكاتب 

، إلى جانب الرئيس ومجلس الجامعة، 26الرئيس مية الوصية باقتراح منسلطة الحكوعام ويعينون من لدن ال

 ( دون التفصيل في ذلك. 9هيئة أخرى خول لها هذا الأخير صلاحيات إدارية ومالية في )المادة  نجد

 ثالثا: مجلس تدبير الجامعة

الجامعة، تناط ينبثق عن مجلس  ،1975، والذي كان غائبا في ظهير01.00يعتبر من مستجدات القانون 

به المهام الإدارية والمالية على اساس تساوي الأعضاء بين المعينين والمنتخبين، ويحدد تأليف وكيفيات 

، كما يتضمن القانون الداخلي لمجلس الجامعة اختصاصات المجلس في الميدان 27تعيين أعضاءه بمرسوم

 يبة أعضائه.الإداري والمالي وكذا اجتماعاته ومداولاته بالإضافة إلى ترك

 تركيبة أعضاء مجلس التدبير .أ

المعينين، والمنتخبين وقد اعتمد  ،يتألف المجلس من مجموعة من الأعضاء، منهم أعضاء بحكم القانون

لتساوي خمسة أعضاء بحكم القانون والمعينين وخمسة على اختيار نسبة التمثيل داخل المجلس على مبدأ ا

 28وهم كما يلي: أعضاء منتخبين

  المعنية،  رئيس الجامعة رئيسا، رئيسان لمؤسسات جامعية بالجامعة: بحكم القانون والمعينينأعضاء

قر مرئيس الجهة المعنية، رئيس المجموعة الحضرية المعنية للجهة أو رئيس المجلس الإقليمي 

 الجامعة؛

 لي مساعد، ممثل وهم: أستاذ التعليم العالي، أستاذ مؤهل أو مبرز، أستاذ التعليم العا منتخبين أعضاء

 .29عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، ممثل عن الطلبة

                                                           

جعل التعيين من حق فهو لم يحدد طبيعة الأشخاص المؤهلين للترشح للمنصب، بل سكت عن الموضوع و 01.00القانون 

 .(15 )المادة خاص لتطوير الجامعةمشروع كل من تقدم ب
، 2009-2008ستر،عبد العزيز مهنون، هياكل التعليم العالي ومستجدات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحث لنيل الما  25

 .70أكدال، ص-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط
 .1197، ص01.00من قانون التعليم العالي رقم  16و 15المادتين   26

ادر بالجريدة ، المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة، الص2.01.2327رسوم رقم ، من الم9المادة   27 

 .1918، ص: 2002يونيو  27بتاريخ  5016الرسمية عدد 
 المادة الأولى من المرسوم.  28

29
لال الثلاثين يوما الكيفية وخإذا فقد عضو المجلس الصفة التي انتخب أو عين من أجلها أو استقال، يتم تعويضه طبقا لنفس   

 .الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد
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الملاحظ أيضا في التركيبة المكونة للمجلس أنها غير متوازنة رغم نص المرسوم على خمسة أعضاء من 

 كل الطرفين، لا سيما في تمثيلية المنتخبين، إلى جانب أن أغلب الجامعات لم تحدد في نظامها الداخلي طبيعة

من القانون  9اكتفت بما نصت عليه المادة و التزمت السكوت عن التفسير اختصاصات مجلس التدبير، بل

المتعلق بتحديد ، من الأجدر على المرسوم 30لمهام دون تحديدها تحديدا دقيقاوالإشارة إلى بعض ا، 01.00

هذه المهام ولو بشكل غير دقيق، مع ترك المجال لنص تنظيمي لتحديدها بشكل تحديد  أعضاء مجلس التدبير

غرار على دقيق ومفصل، كما ينبغي لقانون التعليم العالي الإشارة إلى تساوي الفئات في مجلس التدبير 

 .التوازن المشار إليه بين الأعضاء المعينين والمنتخبين

  :اختصاصات مجلس التدبير وطبيعتها .ب

أشكال وطبيعة الاختصاصات الادارية والمالية وما المقصود  9في مادته  01.00القانون رقم  لم يحدد

لذا فضلت  31منها، ويتبين أنها اختصاصات عامة تنصب على جميع التدخلات ذات الطابع الإداري والمالي،

ر أشغاله وكيفية حيث تم الاهتمام بتكوين المجلس وسيأغلب الجامعات الاستمرار في السكوت عن تفسيرها، 

 ،مما أدى أحيانا إلى إحداث هيئات موازية على شكل لجان أو ندوة رؤساء المؤسساتانتخاب أعضائه، 

وأيضا الفراغ الذي يعرفه المرسوم فيما يتعلق بهذه  هذا المجلسجمود ومحدودية عمل لتعويض 

 .الاختصاصات

 الفقرة الثانية: تنظيم المؤسسات الجامعية 

الجامعية بمرسوم في شكل كليات أو مدارس أو معاهد، وتشكل هياكل للتعليم العالي  تحدث المؤسسات

والبحث بالجامعة، وتضم شعبا مطابقة للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث كما تضم مصالح خاصة 

ويجوز لها  33وتشتمل على مؤسسات ذات ولوج مفتوح ومؤسسات ذات ولوج محدود وعلى معاهد. 32بها،

 عد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعليم والتكوين والدراسة أو البحث أو هما معا.أن تحدث ب

 أولا: رؤساء المؤسسات الجامعية

يقوم العميد أو المدير، بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها، ويتم تعيينهم وفق مباراة لمدة 

أربع سنوات، ويمكن أن تتجدد ولاية العميد أو المدير لمرة واحدة فقط لنفس المدة ، يتم اختيارهم بعد إعلان 

بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة  مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون

ويعتبر رئيس المؤسسة المسؤول المباشر  بعد رئيس الجامعة في الهرم الإداري  34الجامعية المعنية،

                                                           
30

وحة لنيل إدريس فخور، إدارة شؤون الجامعات بالمغرب _قراءة في النظام القانوني وآليات التدبير الإداري_ أطر  

بطنجة، السنة الجامعية  ك السعديالدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المال

 .170، ص 2013_2012
المالية والإدارية ومن الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أن المجلس يقوم بتدبير الشؤون الأكاديمية  152تنص المادة   31

 والبحث العلمي بالجامعة.
 .01.00من الفصل الثاني، القانون  19المادة   32
ؤسسات بتحديد اختصاص الم 2004يونيو  7 1425من ربيع الآخر  18صادر في  2.04.89مرسوم رقم المادة الأولى من  33

 .2644، ص.5222الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ج ر، عدد 
ا الغرض السلطة الحكومية : "تدرس وترتب الترشيحات والمشاريع من قبل لجنة تعينها لهذ01.00من القانون  20المادة   34

الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة، وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات 

يعينون بظهير بناء على اقتراح  1975تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا". وفي ظهير 
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للجامعات، ولعل هذا ما جعل المشرع المغربي يضع رئيس المؤسسة الجامعية  في مقدمة التنظيم قبل مجالس 

د أو مدير المؤسسة بممارسة مجموعة من المهام، من بين المؤسسات عكس رئيس الجامعة، ويقوم العمي

 أهمها:

 _تسيير مجموع المستخدمين المعينين للعمل بالمؤسسة، 

هذه الغاية، _ يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة ل

 مجلس الجامعة للمصادقة عليها،  ويتفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على

_ يسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

والنظام الداخلي داخل حرام المؤسسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا 

 35للتشريع الجاري به العمل.

يع بعض ية الجامعة ينبغي توسيع صلاحيات رؤساء المؤسسات الجامعية في توقفي إطار تعزيز استقلال

لإثنين تم تعيينهم الوثائق والشواهد دون تأشير رئيس الجامعة من أجل تبسيط أكثر للمساطر الإدارية، بما أن ا

نبغي ، كما يمن طرف رئيس الحكومة بعد دراسة مشاريعهم الخاصة من طرف اللجن المكلفة بذلك بمرسوم

فاءات تولي منصب رئيس المؤسسة الجامعية أمام جميع المترشحين المتوفرين على كفتح إمكانية أيضا 

ليه بالنسبة عالية في التدبير الإداري ومشاريع خاصة ملائمة لتنمية المؤسسات الجامعية، كما هو معلن ع

 لترشيحات تولي رئاسة الجامعة.

 ثانيا: مجلس المؤسسة

صعيد كل مؤسسة جامعية " مجلس" يتألف من مجموعة الأعضاء هم أعضاء بحكم القانون يحدث على 

  36وأعضاء معينين وأعضاء منتخبين:

 أعضاء بحكم القانون .أ

ا منهم مقررا نواب العمداء أو المديرون المساعدون يعين واحد أو مدير المؤسسة المعنية رئيسا، عميد_ 

 الشعب. رؤساء من قبل المجلس،

 منتخبين:أعضاء  .ب

 أربعة ممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم العالي،  _

ذة المبرزين في الطب والصيدلة أو الأسات عن الأساتذة المؤهلين أو المبرزينممثلين منتخبين أربعة _ 

 ،في طب الأسنان

                                                           

لمكلفة بالتعليم العالي، من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أو من بين الأشخاص ذوي السلطة الحكومية ا

 الأهلية والكفاية في التكوين الجامعي دون الإشارة إلى تقديم ترشيحات والمشاريع.
 . 01.00من الفصل الثاني، من القانون  21المادة   35
(، بتحديد تأليف مجالس 2002يونيو  4) 1423من ربيع الأول  22صادر في  82.01.232من مرسوم رقم  1المادة   36

 27الصادر في  5016المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفية سيرها، الجريدة الرسمية عدد 

 .1919ص ، 2002يونيو 
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والأساتذة المساعدين والمساعدين وكذا عن  أساتذة التعليم العالي المساعدينعن منتخبين ممثلين  _ أربعة

 أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة،

 ،حسب كل فئة والتقنيونعن المستخدمون الإداريون ممثلين منتخبين ثلاثة _ 

 ممثلين عن الطلبة حسب كل سلك. ثلاثة_

 : أربع أعضاء معينين من خارج المؤسسة .ت

يعينون من طرف رئيس الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعنية بعد استشارة نواب العمداء أو 

المديرين المساعدين ورؤساء الشعب، يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم أعلاه لمدة ثلاث سنوات 

 قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.

أجلها أو استقال أو وقع في حالة فقدان الأهلية، يتم تعويضه إذا فقد عضو منتخب الصفة التي انتخب من 

طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال أجل ستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد هذا بالنسبة 

للفترة المتبقية  بالنسبةومباشرة للأساتذة الباحثين، أما المستخدمين الإداريين والتقنيين فإن التعويض يتم تلقائيا 

 من المرسوم(.  12و 8دون تحديد أجل لذلك )المادتين 

تمثيلية رؤساء الأقسام  عدم التنصيص على نوع من القصور فيما يخص اأكتنفه هذه المراسيمكما أن 

بأهم الصعوبات والحلول  الجيدفي تدبير المؤسسات الجامعية وإلمامهم  لدورهما الفعالوالمصالح نظرا 

معية ذلك فإن الأمر يتطلب في عملية حكامة المؤسسات الجا، بالإضافة إلى هذه المؤسسات تدبيرل الناجعة

الأفضل تجميع المراسيم من المنظمة لهذه المؤسسات، حيث كان  تجميع ما أمكن شتات المراسيم التطبيقية

بمجالس المؤسسات وأهم اللجن المرتبطة بالتعليم العالي في مرسوم واحد، علما أن هذه المراسيم  المتعلقة

 .2002يونيو  4صدرت جلها في 
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 خلاصة 

من خلال الاطلاع على بعض التقارير التي تناولت الجامعات والمؤسسات التابعة لها  _ تقارير المجلس 

تبين أن أولى الانتقادات الموجهة لها، هي  37والمجلس الأعلى للحسابات_الأعلى للتربية والتكوين، 

، وأيضا غياب التناسق بين 38الانتقادات المتعلقة بمجالسها، وصعوبة تدبيرها بسبب العدد الكبير لأعضائها

ا مشاريع رؤساء الجامعات والخطط الاستراتيجية التي تضعها الوزارة الوصية، بل يمتد ذلك لعدم تناسقهم

، إلى جانب عدم وجود هياكل أو آليات للتنسيق بين 39مع مشاريع عمداء ومديري المؤسسات التابعة له

مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات، كما لا يتم إبلاغ قرارات المجلسين لبعضهما البعض، ومن جهة أخرى 

تجسد ربط المسؤولية عدم اعتماد آليات لتقييم أداء رؤساء الجامعات وغياب مجموعة من الآليات التي 

 بالمحاسبة.

، "أن مجالس الجامعات 2020-2019وعبر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر برسم سنتي  

عضوا، وهذا يؤثر سلبا  95تتكون من عدد كبير من الأعضاء والذي يمكن أن يصل في بعض الأحيان إلى 

ناهيك عن ضعف السلطة  40لنقاشات غير مجدية".على إدارة الاجتماعات التي تستغرق وقتا طويلا وتؤدي 

التقريرية للمجالس، نتيجة هيمنة الرؤساء عليها، ويتجلى ذلك في الطريقة التي يتم بها تدبير جلسات 

كما  ،41المجالس، حيث أن الرئيس يقدم جدول أعمال الجلسة في غياب استشارة مسبقة لأعضاء المجلس

والمصالح في المجالس، لما من أهمية بالغة لهؤلاء في تدبير وتنفيذ ينبغي إضافة تمثيلية رؤساء الأقسام 

 مقررات المجالس والمشاركة الفعالة فيها.

 

 العمومية الجامعية المنظومةقانون التعليم العالي وحكامة  مشروع: مرتكزات المحور الثاني

 PACTE)في سياق تنزيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 

ESRI 2030)42،  خاصة في شقه المتعلق بتجويد الحكامة لاسيما عبر تكييف الإطار القانوني، تشتغل

اربة بناء مشترك المتعلق بتنظيم التعليم العالي وفق مق 01.00الوزارة على مشروع قانون، لتغيير قانون 

 مع مختلف المتدخلين والفاعلين.

                                                           
وما بعدها. انظر  1523مرجع سابق، ص: ، 2020و 2019تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي   37

قطاع التعليم -أيضا تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حكامة منظومة التربية والتكوين بالمغرب

 .43-23، ص 2017، 1نصوص قانونية، ط سلسلة-العالي
 ،54، مرجع سابق، ص:3201-2000التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، لسنوات   38
، سعيد خفيف، تقييم أداء الجامعة التعليمية من خلال رقابة المجلس الأعلى 2016تقرير المجلس الأعلى للحسابات   39

 .282، ص: 2019، يناير 39للحسابات، مجلة القانون المغربي، العدد 
 .1524، مرجع سابق، ص: 2020-2019تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي   40
يناير  39خفيف سعيد، تقييم أداء الجامعة التعلمية من خلال رقابة المجلس الأعلى للحسابات، مجلة القانون المغربي، العدد   41

 281-280 ص-ص 2019
42

  PLAN NATIONAL D’ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION DE L’ECOSYSTEME DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 2030. 
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الثاني  يتكون هذا المشروع من تسعة أجزاء، يتعلق الجزء الأول بأحكام وتوجهات عامة، وفي الجزء 

تعليم العالي؛ بينما نجد التنظيم العام للتعليم العالي، أما الجزء الثالث فهو يتحدث عن اللجنة الوطنية لتنسيق ال

لخامس والسادس ابع، أما الأجزاء الثلاثة اتطوير البحث العلمي والابتكار وآليات النهوض به في الجزء الر

آليات التتبع ووالسابع، فترتكز على تمويل منظومة التعليم العالي وتنويع مصادره، وهيئة رؤساء الجامعات 

مخالفات وأحكام والمواكبة والتقييم للجامعة المغربية، وفي الجزأين الاخيرين تم التطرق إلى العقوبات وال

 انتقالية وختامية. 

 تتكون مؤسسات التعليم العالي من ثلاثة أصناف من المؤسسات التالية: 

 _مؤسسات للتعليم العالي العمومية،

 _ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي،

 .43_ مؤسسات التعليم العالي الكفيلة غير ربحية ذات النفع العام

تفي بتناول الأجزاء المتعلقة بتنظيم ، سنك44المتعلق بتنظيم التعليم العالي في إطار دراستنا لمشروع قانون

 ، نظرا لأهمية هذه المؤسساتغيرهاوحكامة المؤسسات الجامعية العمومية والهيئات المكونة لها، دون 

 .45التعليم العاليفي منظومة والأطر الإدارية والبيداغوجية من عدد الطلبة  أكبر نسبةعلى واحتوائها 

لآليات االجامعية العمومية من خلال هذا المشروع على مجموعة من ترتكز حكامة الجامعة والمؤسسات 

جلس الأكاديمي، والهياكل المختلطة بين ما هو حديث وقديم والمتمثلة في: مجلس الإدارة، رئيس الجامعة، الم

بنيات  رئيس المؤسسة الجامعية، مجلس تدبير المؤسسة، الشعب المطابقة للتخصصات ولمجالات التكوين،

 .(21)المادة  العلمي والابتكار ثم أخيرا الهياكل المشتركةالبحث 

 الفقرة الأولى: الجامعات العمومية

تعتبر الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، كما تتمتع 

في إطار التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالاستقلالية العلمية والبيداغوجية والثقافية 

تهدف إلى مراقبة مدى لوصاية الدولة التي وحرية المبادرة في مجال الإبداع والابتكار والتميز، وتخضع 

                                                           
43

نها مؤسسات ، لك14و 13تطرق إليها مشروع قانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مواده  جديد من المؤسساتنمط   

  غير واضحة المعالم تحتاج إلى المزيد من التفصيل والتدقيق في مهامها وتوجهاتها التعليمية.
 .2021يونيو  21تعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الم 63.21رقم  مشروع القانون   44

45
اف من ( طالبا وطالبة موزعين على ثلاثة أصن1.218.687، إلى )2023_2022وصل عدد الطلبة في الموسم الجامعي   

ؤسسات التعليم مبينما بلغ عدد الطلبة في  ( من الأطر الإدارية والبيداغوجية،36237، مقابل عدد )مؤسسات التعليم العالي

أي دارية، ( من الأطر البيداغوجية والإ24400)، مقابل ( في المائة89،9( أي ما يمثل )1.095.868) ب الجامعي العمومي

لعام، ي القانون افلنيل شهادة الماستر  في المائة من العدد الإجمالي من هذه الأطر، للمزيد أنظر رسالتنا (67،33يمثل ) ما

 كلية متعددة ، جامعة مولاي إسماعيل،2024_2023تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية العمومية، للموسم الجامعي 

 التخصصات الرشيدية.
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 المبرمة وإلى تتبع تنفيذ الالتزامات 46بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقيد أجهزة الجامعة

 . 47الإطار التعاقديوأيضا في مجال الاتفاقيات والعقود مجموعة من  بينهما من خلال

جموعة موالمؤسسات التابعة لها، وذلك من خلال إحداث اعتمد مشروع القانون هيكلة جديدة للجامعة 

شكيلة تمن المجالس والهياكل إلى جانب مجلس الجامعة ومجلس التدبير، ولكن دون تحديد المغزى وراء 

جاء في  خلافا لما كل مجلس على حدة، كما تم تغيير تشكيلة هذه المجالس واسم مؤسسات التعليم العالي

وية في نفس جه الجديد في حكامة مجالس الجامعة ومؤسساتها له دلالات عديدة وق، هذا التو01.00القانون 

ت وازنة ال شخصيامشرع في النهوض بدور الجامعة ومجالسها عبر إدخالأكيدة للرغبة التوحي إلى  ،الوقت

 جهوية ومحلية في عضوية مجالس الجامعة.

وأعضاء معينين من طرفه وأعضاء بحكم القانون يتألف مجلس الإدارة من الرئيس : أولا: مجلس الإدارة

 48:وهم

رئيس مجلس الإدارة؛ والي الجهة المعنية؛ رئيس مجلس الجهة المعنية؛ ممثل السلطة الحكومية المكلفة  

من طرف رئيس  معينينبالمالية؛ ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛ أعضاء 

ثلاث شخصيات يمثلون قطاعات الانتاج والخدمات؛ رئيس جامعة خاصة أو شريكة؛ مجلس الإدارة، وهم: 

شخصيتان من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وخبرتها في أحد المجالات العلمية أو الاقتصادية 

 49أو الاجتماعية.

العالي والبحث العلمي تتبع تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التعليم يسهر مجلس الإدارة على  

كما يمارس من أجل ذلك السلط والصلاحيات اللازمة لدعم وتتبع وتقييم  والابتكار على صعيد الجامعة،

الجامعة المعنية، في تنفيذ أداء مشروع تطويرها وتحسين مردوديتها وحسن سيرها، عبر المصادقة على 

ذ القرارات الهادفة إلى إحداث عمل على اتخاهيكلتها ونظامها الداخلي ومخططات العمل السنوية، كما ي

مؤسسات وأقطاب أو مراكز ملحقة والمختبرات ومراكز البحث وغيرها من بنيات البحث الأخرى التابعة 

إلى اقتناء أو تفويت الممتلكات العقارية والمصادقة على قبول للجامعة، بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الهادفة 

 ..50الهبات والوصايا

 

 نيا: رئيس مجلس الإدارةثا

                                                           
 .التعليم العاليتنظيم المتعلق ب من مشروع القانون 7ادة الم  46

47  Report of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Towards 

and Arab Higher Education Space: International Challenges and Societal, Responsibilities, 

Proceedings of the Arab Regional, Conference on Higher Education, Cairo 31 May, 1-2 June 

2009,   P 30. 
 .22المادة    48

ن الأساسين ينُظر إلى هذا المجلس، أنه جسم غريب أقحم داخل الجامعة، نظرا لعدم تواجد أعضاء الجامعة والفاعلي  49

لجامعة في اداخله، باستثناء رئيس الجامعة الذي يتميز حضوره بالصفة الاستشارية، وهذا يعطي انطباع عن تحول دور 

 المجلس يعين بظهير.  ممارسة مهامها واستقلاليتها، لا سيما أن رئيس هذا
 من مشروع القانون. 26المادة   50
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ة يرأس مجلس الإدارة شخصية من الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها، يعين بظهير شريف لمد

رئيس  المجلس بتنسيق مع خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يسهر الرئيس على إعداد جدول أعمال

 لعملا برامجوالتقرير السنوي لحصيلة أنشطة الجامعة على دراسة  ، ويختص بالإضافة إلى ذلكالجامعة

ر مشروع ، كما يقوم بحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية ودارسة وحصوالمصادقة عليها

 .(24و23)المادتين  المنوطة به وغيرها من المهام الأخرىميزانية السنة الموالية 

بينما يعمل رئيس الجامعة على تسيير شؤون الجامعة وتطويرها، ويقوم أيضا بتحضير وإعداد مشاريع  

قرارات مجلس إدارتها، وتنفيذها، كما يمكنه اقتراح بعض الأعمال والمشاريع أو اتفاقيات من شأنها أن 

 .51تعمل على تطوير أداء الجامعة والمؤسسات التابعة لها

 ا: رئيس الجامعةثالث

يرأس الجامعة العمومية رئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بين الشخصيات 

المشهود بكفاءاتها وتجربتها بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا 

بعرض مشروعه قبل الشروع لتطوير الجامعة وتحسين أدائها ومردوديتها، بعد اختيار وتعيين الرئيس يقوم 

في العمل به، لدراسته من طرف مجلس الإدارة، وقبل إحالته على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي 

 52والبحث العلمي والابتكار من أجل النظر في مدى ملائمته مع الإطار التعاقدي بين الدولة والجامعة.

 : اختصاصات رئيس الجامعة .أ

جميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون الجامعة وتطويرها، ويقوم  يمارس رئيس الجامعة

بتحضير مشاريع قرارات مجلس إدارتها، ويسهر على تنفيذ هذه القرارات، وعلى احترام تطبيق مقتضيات 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل داخل حرم الجامعة والنظام الداخلي المعمول به، ويجوز 

أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها ظروف حفظ النظام العام داخل الجامعة بتنسيق مع السلطات  له

المختصة، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ كما يمكن له أن يتلقى تفويضا من مجلس الإدارة لتسوية قضايا 

 53معينة.

لمهام ذات صبغة على الأقل منحه بعض اوهذه المهام المتعلقة برئيس الجامعة ينبغي إعادة النظر فيها، أو 

شهود لهم تقريرية، لأنه في الأصل هو الشخص الذي تم اختياره لرئاسة الجامعة، من بين المترشحين الم

جنة بالكفاءة والخبرة، بعد دراسة مشروعه الخاص بتطوير الجامعة وتنميتها، من طرف المجلس والل

جد في مضمون ، حيث نوالبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي قبل تأشيرة السلطة الحكومية ،المختصة بذلك

 وقيععداد والت(، أن الصلاحيات والسلط الممنوحة للرئيس لا تتجاوز مسألة التسيير والإ29)المادة  المشروع

راجع المشرع توالتنفيذ، وهذه المهام تنقص من مكانة الرئيس، وتعبر على والتوزيع ثم الاقتراح والتنسيق 

ز استقلالية الصلاحيات القديمة الممنوحة له، إما لدواعي فشل وعدم قدرة القيادات الجامعية في تعزيعن 

  والتدبير الأمثل لها، أو لأسباب أمنية محضة. الجامعة

 تشكيلة الرئيس: .ب

                                                           

 من المشروع 29المادة   51 
 من المشروع. 28و 27المواد   52
 من هذا المشروع. 29يمارس رئيس الجامعة مجموعة من اختصاصات أخرى محددة في المادة كما   53
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يساعد رئيس الجامعة في تدبير الجامعة والقيام بمهامه كل من نوابه وكاتب عام، يعينون بقرار السلطة  

، ويفوض بهذه الصفة مجموع أو بعض سلطه إلى عمداء ومديري 54الحكومية وباقتراح من الرئيس

المؤسسات الجامعية، فيما يتعلق بالميادين المندرجة ضمن اختصاصاتهم، ويمكن له أيضا تحت مسؤوليته 

ن العاملين أن يفوض جزءا من سلطه وصلاحياته إلى نوابه أو الكاتب العام أو إلى المسؤولين والموظفي

 55تحت إمرته.

ي سبب من إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق حال دون قيامه بمهامه أو الاستمرار في مزاولتها لأ

لتعليم لأن يكون أستاذا  أحد نوابه شريطة غور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتةالأسباب، أو في حالة ش

لتعليم العالي لك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة باأو رئيس من بين رؤساء المؤسسات الجامعية، وذالعالي 

 والبحث العلمي.

 : المجلس الأكاديمي للجامعةرابعا

يتألف المجلس الأكاديمي من أعضاء ولجن يناط بهما التداول في المسائل المتعلقة بالجامعة وحسن  

 56سيرها؛

المؤسسات الجامعية؛ مدير  : يتألف المجلس من رئيس الجامعة رئيسا للمجلس؛ رؤساءأعضاء المجلس

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛ مدير المركز الجهوي للاستثمار؛ المندوب الجهوي للتكوين 

المهني؛ وممثلين منتخبين من لدن ومن بين أساتذة الباحثين بالجامعة المعنية، يمثلون نظرائهم من جميع 

ل؛ ممثلين منتخبين من لدن ومن بين الموظفين الإداريين والتقنيين الأطر مع مراعاة النسبة العددية للتمثي

 57بالجامعة؛ ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة الجامعة يمثلون أسلاك التكوين؛

غوجية والحياة لجنة الشؤون البيدا: يساعد المجلس في القيام بمهامه كل من لجان دائمة وهي: لجان دائمة

 لعلمي والابتكار؛ لجنة الشراكة والتعاون.الجامعية؛ لجنة البحث ا

يتولى المجلس الأكاديمي القيام بمجموعة من المهام أغلبها اقتراحات وإبداء الآراء، لا سيما في مشاريع 

ذات الطابع البيداغوجي والمشاريع الخاصة بالبحث العلمي والتي يعرضها على رئيس الجامعة، وتتمثل أهم 

الرأي في اقتراح مشروع ميزانية الجامعة، وإحداث المؤسسات والهياكل هذه الاختصاصات في إبداء 

المشتركة للجامعية والمختبرات ومراكز البحث وغيرها من البنيات الأخرى التابعة للجامعة، بالإضافة إلى 

 .58المشاريع المتعلقة بالاتفاقيات الهادفة إلى إحداث أقطاب جامعية أو الانضمام إليها

                                                           
 من المشروع. 33المادة   54
 .32المادة   55
 ة في المشروع.، بالمجلس الأكاديمي للجامع01.00من القانون  9تم تغيير اسم مجلس الجامعة، المنصوص عليه في المادة   56
وين المهني، تم تغيير أعضاء هذا المجلس، بإضافة أعضاء جدد  مدير المركز الجهوي للاستثمار، المندوب الجهوي للتك  57

ي منهم في عضوية مجلس الإدارة  رئيس الجهة، رئيس المجلس العلم وإلغاء عضوية بعض الأعضاء، وإدخال البعض

ماعية من للجهة، رئيس المجموعة الحضرية أو رئيس المجلس الإقليمي ، سبعة ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجت

تابعة للجامعة،  مي غيربين رؤساء الغرف المهنية وممثل واحد عن التعليم العالي الخاص، رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمو

 بالإضافة إلى تقليص عدد الممثلين المنتخبين من ثلاثة ممثلين إلى ممثلين عن كل فئة من المنتخبين.
58

لكلية متعددة اللمزيد أنظر رسالتنا لنيل شهادة الماستر في القانون، تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية،   

 .29، ص 2024إسماعيل_ مكناس، سنة التخصصات الرشيدية، جامعة مولاي 
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 : المؤسسات الجامعية العموميةالفقرة الثانية

يتم إحداث كل مؤسسة جامعية بمرسوم يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي 

من هذا القانون، أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة فيتم إحداثها إما  74المشار إليها في المادة 

أو بموجب مرسوم في الحالات الأخرى، وذلك باقتراح من السلطة  بموجب قانون في حالة مؤسسة عمومية،

  59الحكومية المعنية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تضم كل مؤسسة جامعية عمومية مجلسا للتدبير ورئيسا، ولجان دائمة ومؤقتة، وشعبا مطابقة 

 مصالح خاصة بها ومراكز للتكوين والدراسة.  للتخصصات ولمجالات الدراسة والبحث، كما تضم

 أولا: مجلس التدبير

يتألف مجلس تدبير المؤسسة الجامعية من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة 

والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من 

يتداول في شؤون كل مؤسسة جامعية مجلس تدبير المؤسسة وكيفية تعيين أعضائه أو 60خارج المؤسسة.

انتخابهم، وكذا كيفية سيره بنص تنظيمي، وقد خولت له مجموعة من الاختصاصات بموجب هذا القانون، 

 61تحدث لديه لجان دائمة ومؤقتة إن اقتضى الحال ذلك، يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للمؤسسة.

 نيا: رئيس المؤسسة الجامعيةثا

، قابلة للتجديد مرة واحدة وأخيرة، عمداء بالنسبة 62يسير الكليات والمدارس والمعاهد لمدة خمس سنوات

للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشحات من بين أساتذة التعليم 

يقوم رئيس  63دد السنوات، منسجما مع مشروع تطوير الجامعة.العالي. الذين يتقدمون ببرنامج عمل، متع

المؤسسة بتسيير المؤسسة والإشراف على حسن سير مصالحها والمرافق التابعة لها، وتنسيق أنشطتها، كما 

يتولى مهاما أخرى، يساعده في ذلك نوابه يحدد عددهم وفق الهيكلة المعتمدة بالجامعة وكاتب عام للمؤسسة، 

س الجامعة باقتراح من رئيس المؤسسة المعني، يجوز لرئيس المؤسسة أن يفوض بعض يعينهم رئي

 .64اختصاصاته وصلاحياته إلى نوابه وإلى الكاتب العام

 ثالثا: هيئة رؤساء الجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين 

ها مهمة هيئة استشارية تتكون من رؤساء الجامعات العامة، تناط ب هي: أعضاء هيئة رؤساء الجامعات

ه تحقيق أهداف إبداء الرأي في القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي، وتقديم كل مقترح أو توصية من شأن

 إصلاح المنظومة وتطوير أدائها.

                                                           

 من المشروع. 10المادة   59 
من  38يحدد تأليف مجلس تدبير المؤسسة وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم، وكذا كيفيات سيره بنص تنظيمي المادة   60

سسة باسم مجلس . تم تغيير اسم مجلس المؤالمشروع. تم تغيير اسم مجلس المؤسسة باسم مجلس التدبير في هذا المشروع

 .التدبير وتم الاستغناء عن مجلس تدبير قديم
 .40و 39المادتين   61
 تم تمديد فترة رئاسة الجامعة وتسيير الكليات والمدارس والمعاهد من أربع سنوات إلى خمس سنوات.   62
 .01.00من القانون رقم  20نفس شروط الترشيح المذكورة في المادة   63
فقط على لجنة تعينها لهذا  01.00تعرض المشاريع الخاصة بالمديرين والعمداء لتطوير المؤسسات الجامعية في القانون   64

الغرض السلطة الحكومية، والآن باتت تعرض في بداية الأمر على مجلس تدبير المؤسسة والذي بدوره يعرضه على رئيس 

ابقته مع مشروع تطوير الجامعة وترجمته ببرنامج عقد بين الجامعة الجامعة، وهذا الأخير ينظر في مدى ملاءمته ومط

 والمؤسسة.   
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لي التابعة للقطاع ات التعليم العا: تتألف هيئة الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسهيئة الأساتذة الباحثين

، بأساتذة العام من أساتذة باحثين دائمين، كما يمكن للمؤسسات أن تستعين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك

تبطة بالتكوين مشاركين أو زائرين أو عرضيين من أجل إنجاز بعض المهام الموكولة للأساتذة الباحثين والمر

 والتعليم والتقييم والتأطير.

ملا لمبدأ الديمقراطية التشاركية والتنسيق مع الفاعلين، واعتبارا لأهمية تمثيل الأساتذة الباحثين واع

والأطر الإدارية والطلبة في الهياكل الناظمة لحكامة مؤسسات التعليم العالي وبالأخص، الجامعات، ينبغي 

ع من خلال مرتكزات المشرُوع الجديد توسيع تمثيلية بعض ا لفئات منها، لا سيما الأطر الإدارية على المُشرِّّ

تنفيذ وتوجيه مقررات ووالتقنية لأهميتها ودورها الفعال في حلحلة مجموعة من المشاكل واحتوائها، 

، يؤكد أداء ومردودية الجامعة المغربيةالمجالس. نظرا لكون الموارد البشرية دعامة أساسية للرفع من 

رأيه المتعلق بهذا المشروع، بأهمية التنصيص بمجموع أصناف المجلس الأعلى للتربية والتكوين في 

الموارد البشرية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة، "إعداد نظام أساسي مندمج، ومحفز 

 65يدرج مجموع الفئات المهنية العاملة بالجامعات."

 خاتمة

ا منذ بداية ت المغربية عرفت تحسنا ملموسفي سبيل الختم لهذه الدراسة، يمكن القول أن وضعية الجامعا

نفتاحها، عبر إشراك المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي عزز من استقلالية الجامعة وا 01.00العمل بالقانون 

لال خ، وأيضا من مجالس الجامعات والمؤسسات التابعة لهافي تدبير مجموعة من الفاعلين الخارجيين 

رتكزات مشروع توسيع واشتمال هذه المجالس على جميع تمثيلية الفئات الجامعية، وهذا ما لمسناه أيضا في م

عة ومؤسساتها، لتدبير الجامقانون المرتبط بتنظيم التعليم العالي، الذي من خلاله وقفنا على آليات جديدة 

ال التي ي، ومع ذلك هناك مجموعة من الجوانب والأعموخاصة ما يتعلق باللامركزية واللاتمركز الجامع

 : وتفعيلها يتعين تحسينها

 01.00نون ، عبر تفعيل مجموعة من المقتضيات التي جاء بها القاتنزيل مبدأ الاستقلالية الجامعية ،

 ...(،18، 17، 7، 5على سبيل المثال لا الحصر المواد التالية )

  ار عن طريق تحفيزات أو ربط تلك المشاركة بتطوير المستشجيع المشاركة في مجالس الجامعات

 المهني أو في تولي مناصب المسؤولية بالنسبة للأعضاء المنتخبين،

 ساء بين المشاريع والأهداف المحددة من طرف رؤساء الجامعات ورؤ والانسجام خلق الإلتقائية

 المؤسسات الجامعية،

  يع وتقديم بمسألة التوقتسريع عملية تدبير الأنشطة الجامعية بالطرق المعلوماتية وخاصة ما يرتبط

 ، مع ضرورة توفير جميع المستلزمات اللوجستيكية والمالية والبشرية لذلك،الخدمات

 عبر خلقتفعيل آليات المراقبة والتقييم المنتظم الداخلي الخارجي للجامعات يغطي جميع الجوانب ، 

 يئات الوطنية والجهوية على الأقل،مجموعة من اللجن واله

  داري الإتسريع عملية تحديث الأنظمة الأساسية والنصوص القانونية والأطر المرجعية، والمنظام

 لإطار،وقانون ا في الرؤية الاستراتيجية يات التقييم والتدقيق المعلن عنهمالجامعي، وكذا عمل

                                                           
، يتعلق بتنظيم التعليم العالي 63.21رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مشروع قانون رقم  65

 .21، ص: 2021، أكتوبر 10/21والبحث العلمي والابتكار، رأي رقم 
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  جعل مجلس الإدارة الجامعية هيئة المراقبة والتقييم لرئيس الجامعة، ولأعمال مجلس الجامعة، وكل

 المجالس واللجن، ومجالس المؤسسات الجامعية، وليس كهيئة رئيسية في تدبير شؤون الجامعة، 

  ،وجعل تحديد مهام واختصاصات، مجالس التدبير بدقة، مع إلزامية تقديم تقارير في هذا الشأن

 الحضور إلزامي بالنسبة لأعضائه،

  فتح المجال أمام الموظفين الإداريين الذين قضوا مدة معتبرة في العمل الإداري لتولي مناصب

مسؤولية المؤسسات الجامعية، بشرط التوفر على شهادة السلك الثاني أو الدكتوراه بدل أستاذ التعليم 

 العالي،

  دخل المؤسسات الجامعية، إضافة إلى خلية التكوين في مجال خلق خلايا للتواصل وحل الخلافات

 التطور التكنولوجي والاتصال في هذه المؤسسات،

  نزع العمومية عن مقتضيات مشروع قانون التعليم العالي، والتفصيل أكثر في بعض مرتكزاته، مع

 التنصيص على جميع فئات الموارد البشرية المتكونة منها الجامعة، ضرورة 

 ليص من كثرة الإحالة على النصوص التنظيمية، من خلال تضمين تلك النصوص والمقتضيات التق

 في هذا مشروع، 

 ،تفعيل عملية التقييم والمراقبة على المؤسسات الجامعية بشكل مستمر وموسمي 

  وقانون التعليم العالي الجديد، مع جميع النصوص  الخاصة، إخراج الأنظمة الأساسيةتسريع عملية

 القانونية التنظيمية المرتبطة به،

  تأهيل الموارد البشرية الجامعية مع توفير تكوينات ملائمة ومنتظمة، خاصة ما يرتبط بجانب

ضيات مشروع قانون مع تضمين مسألة الرقمنة في مقت ،الاصطناعيوالذكاء  المعلومات والاتصال

 لعالي...التعليم ا
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 أهم المصادر والمراجع المعتمدة 

 الكتب

  الديوري محمد، حلم الجامعة المغربية المتكاملة، مطبعة جامعة مولاي إسماعيل_ مكناس، الطبعة

 ،2023الأولى أكتوبر 

  د.ت(، ص_ص 3ثرية أقصري، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وآليات تنزيلها، معارف تربوية، ع( ،

59_69. 

  ،حسين العمراني، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، ضرورة تقوية القدرات التنظيمية

 ، بمساهمة مؤسسة كونراد أد يناور، 1999الجزء الأول والثاني، طبعة 

  1985محمد عابد الجابري، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية، الدار البيضاء ،

 .10 ، ص1973ط 

 :الرسائل والأطروحات 

  _إدريس فخور، إدارة شؤون الجامعات بالمغرب _قراءة في النظام القانوني وآليات التدبير الإداري

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد 

 ،2013_2012المالك السعدي بطنجة، السنة الجامعية 

  رسالتنا لنيل شهادة الماستر في القانون، تدبير الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية، الكلية متعددة

 ،2024التخصصات الرشيدية، جامعة مولاي إسماعيل_ مكناس، سنة 

  عبد العزيز مهنون، هياكل التعليم العالي ومستجدات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحث لنيل

 أكدال.-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط2009-2008استر،الم

 :المجلات والمقالات 

  صالح الدين كرزابي، عدي البشير، الجامعة وتحديات التنمية بالمغرب: مساهمة الخبرات في قضايا

 ،2022ماي ، 3التنمية، مجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ع 

  خفيف سعيد، تقييم أداء الجامعة التعلمية من خلال رقابة المجلس الأعلى للحسابات، مجلة القانون

 ،2019يناير  39المغربي، العدد 

  هشام الحسكة، الجامعة المغربية، بين إشكالية الأزمة وسياسة الإصلاح، مجلة العلوم القانونية_ سلسلة
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